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الخاتمة العامة:
بينت هذه الدراسة أن لسعر الصرف أهمية كبيرة لأي اقتصاد إذ أنه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية من خلال التأثير على التوازن الداخلي والتوازن الخارجي.
ويتحقق التوازن الداخلي من خلال التحكم في مستوى الأسعار (التضخم)، وتوزيع الموارد العامة أما التوازن الخارجي فيتحقق بتوازن ميزان المدفوعات، وتعمل سياسة سعر الصرف على تسوية الخلل في التوازن من خلال سياسة تخفيض أو رفع قيمة العملة والرقابة على الصرف الأجنبي وتعتمد مدى فعالية سياسة سعر الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة الدول النامية.
إن المغالات في عملة ما يؤدي إلى أثار وخيمة على توزيع الموارد وميزان المدفوعات ومحاولة التحكم في الصرف عن طريق قيود مفروضة من طرف السلطات سيشجع ظهور وتطور السوق الموازية وهروب رؤوس الأموال، ومن الممكن في غالب الأحيان القضاء على هذه الظاهرة التي لا تكون إلا في سياسة أسعار الصرف الثابتة عن طريق التخفيض.
عرفت الجزائر في الفترة الممتدة 1973- 1988 نظام ثبات أسعار الصرف الذي كان يحدد في بداية الأمر بالنسبة للذهب ثم إلى الفرنك الفرنسي، وأخيرا بالنسبة إلى سلة مكونة من 14 عملة، أدت هذه السياسة المطبقة إلى ظهور بوادر الاختلالات الداخلية والخارجية والتي كانت مختفية وراء ستار إيرادات المحروقات، بالفعل فنظرا إلى طبيعة التجارة الخارجية للجزائر فإن تصدير المحروقات كان المورد الأساس، إن لم نقل الوحيد للعملة الصعبة الشيء الذي جعلها مرتبطة بصفة خطيرة بأسعار البترول، وأمام هذا الوضع وجدت الجزائر نفسها أمام وحدوية المواد المصدرة وتعدد المواد المستوردة ونظرا للارتفاع المتزايد للواردات عرف الميزان التجاري عجزا متواصلا كان اللجوء إلى الديوان من أجل تغطيته شيء لابد منه بعد، انهيار أسعار البترول عام 1986 دق ناقوس الخطر، إذ أنه لم تعد الجزائر قادرة على تحمل أكثر للاختلالات التي كانت تعاني منها وبالتالي عرفت أزمات اقتصادية ومالية وتجارية واجتماعية أجبرتها على إعادة النظر في السياسات التي كانت تتبعها، ومنه وفي بداية التسعينات بدأت مرحلة حديدة استوجبت هيكلة كلية للنظام الاقتصاد والمالي.
تمثل أهم هدف لبرنامج التصحيح الهيكلي في إعادة التوازنات الاقتصادية والمالية من جهة وخلق الشروط الملائمة للبعث الاقتصادي من جهة أخرى في هذا المضمون شرع في تخفيض العملة الوطنية في 1991 و 1994، ومع انزلاقات تخللت فترات ما بعد التخفيض وإقامة نظام سعر صرف التعويم المدار مما رفع من الاسعار الداخلية.
وكان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو محاولة الإجابة عن سؤال جوهري يتمثل في ما هو أثر تخفيض قيمة الدينار على التضخم، الميزانية العامة وميزان المدفوعات. 
نتائج الدراسة:
· سعر الصرف يدخل ضمن السياسات الاقتصادية التي تتحدد بها الأهداف والأدوات المراد تحقيقها خلال فترة زمنية معينة.
· تعتبر سياسة سعر الصرف وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وعلى تكلفة الموارد المستوردة، وبالتالي التأثير على النمو والتضخم، وتستخدم الدول هذه السياسات لتوجيه مختلف قطاعاتها الاقتصادية بهدف تحقيق التوازن الداخلي "توزيع الموارد وخفض معدلات التضخم"، التوازن الخارجي "توازن ميزان المدفوعات".
· تساهم سياسة سعر الصرف في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال تقليص الواردات وزيادة الصادرات من خلال تخفيض قيمة العملة.
· لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة لابد من توفر جهاز إنتاجي يتميز بمرونة في عرض الصادرات ومرونة الطلب على الواردات.
· إن المغالات في عملة ما يؤدي إلى أثار وخيمة على توزيع الموارد وميزان المدفوعات ومحاولة التحكم في الصرف عن طريق قيود مفروضة من طرف السلطات سيشجع ظهور وتطور السوق الموازية وهروب رؤوس الأموال.
· لقد أدى نظام الصرف الذي كان مطبقا في الفترة الممتدة ما بين 1973-1988 إلى ظهور بوادر الاختلالات الداخلية والخارجية التي كانت مختفية وراء ستار ايرادات المحروقات المورد الأساسي إن لم نقل الوحيد للعملة الصعبة الشيء الذي أدى إلى الارتباط بصفة خطيرة بأسعار البترول.
· أدى نظام الصرف المتبع وسياساته إلى خلق سوق موازية للصرف في الجزائر.
· برنامج التصحيح الهيكلي ركز على تعديل سعر صرف الدينار الجزائري وبداية الاتجاه نحو نظام التعويم المدار لنظام الصرف.
· أدى التخفيض في قيمة الدينار إلى تدهور رصيد الميزان التجاري خاصة خلال الفترة 1992-1999 وساهم في ذلك انخفاض أسعار البترول.
· إن تخفيض قيمة العملة الجزائرية باشر تأثيره على النفقات الحكومية، أما عن الايرادات العامة فالعلاقة غير أكيدة في حالة الاقتصاد الجزائري.
· إن الاختلالات التي أصابت التوازن العام للاقتصاد الوطني مردها إلى عاملين أساسين الأول ما يسمى بالصدمات الخارجية التي تتألف أساسا من الاضطرابات التي تصيب أسعار النفط خاصة، بالإضافة إلى أسعار الصرف، أما العامل الثاني يتمثل في السياسات الاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات الماضية كانت سببا رئيسيا في اختلال توازن الاقتصاد العام.
· تبقى هذه النتائج المحققة مرتبطة بأسعار البترول، وليس بالتخفيض في قيمة الدينار الجزائري، أضف إلى ذلك أن سياسة التخفيض لم تنجح في رفع الطلب الكلي العالمي على السلع الوطنية ولا من تخفيض الطلب الوطني على السلع الأجنبية، في حين تدهورت القدرة الشرائية.
· إن النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسين رصيد ميزان المدفوعات وارتفاع حجم احتياطي الصرف، وانخفاض المديونية إلى أدنى مستوياتها، كانت نتيجة للارتفاع أسعار المحروقات لا غير، وبالتالي يصبح الاقتصاد الجزائري هشا وعرضة للتغيرات الخارجية.
وبعد هذا العرض لأهم النتائج التي تم استخلاصها من خلال معالجة إشكالية هذه الدراسة نأتي إلى اختبار فرضيات البحث التي مقدمته وهي كما يلي:
· تحقق الفرضية الأساسية والتي تخص تخفيض العملة يعمل على تحسين وضعية ميزان المدفوعات وضبط معدلات التضخم ومعالجة الميزانية العامة.
أما الفرضيات الجزئية فهي كما يلي:
· يعتبر سعر الصرف أداة هامة وفعالة في السياسات الاقتصادية من خلال تخفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات والتقليل من الواردات مع توفر مجموعة من الشروط.
· تساهم سياسة سعر الصرف في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال تخفيض قيمة العملة.
· كما تم إثبات الفرضية الثالثة حيث أنه لابد لنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة من توفر جهاز إنتاجي يتميز بمرونة في عرض الصادرات ومرونة الطلب على الواردات شريطة عدم اتخاذ البلدان المنافسة لإجراءات تحد من فعالية التخفيض.
توصيات:
من خلال النتائج التي توصلت إليها من دراسة أثر تخفيض قيمة الدينار الجزائري على الاقتصاد الوطني يمكن أن نقدم التوصيات والاقتراحات التالية:
· إن الأرقام المتوصل إليها في حالة الجزائر هي حقيقة لكن لا تعكس حالة الاقتصاد الوطني، بل هي ظرفية بسبب انتعاش أسواق النفط ولكنها ايجابية ويجب الحفاظ عليها واستثمارها.
· يلعب سعر الصرف دورا هاما في تحقيق التوازن الاقتصاد، لذا لابد أن يكون مستواه حقيقي، وبالتالي المحافظة على استقرار قيمة الدينار يجب الحفاظ على معدل تضخم منخفض واستثمار احتياطات الصرف.
· ترقية قطاع الصادرات خارج المحروقات للسماح برفع مستويات احتياطات الصرف وتنويعها، عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على التصدير للخارج، فالجزائر تملك ميزة تنافسية في قطاعات (هامة كالفلاحة والصيد البحر، الصناعات التقليدية، السياحة) مما يجعل أمر ترقية الصادرات الوطنية ممكن وفي المتناول.
· تنويع العملات الصعبة المكونة لاحتياطات الصرف والتسيير الصارم والعقلاني لاحتياطات الصرف، تجنب الاستدانة وتقليص النفقات غير الضرورية.
· العمل على تطوير وتحسين قطاع الخدمات بشكل عام، والنقل والاتصال بشكل خاص لما له من دور كبير في تطوير وتحسين قطاع التجارة الخارجية.
· لابد من تكريس جهودها الدولة للحد من توسيع سوق الصرف الموازي.
آفاق البحث:
رغم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث من نقص المراجع وتفوقها، إلى تضارب الاحصائيات وعدم دقتها، وصولا إلى كثرة المصطلحات والجوانب المتعددة التي يتناولها هذا الموضوع فهذا البحث لا يخلوا من العيوب والنقص الذي يشوب جميع البحوث الاكاديمية، ولكن الأكيد أنه يفتح النقاش لدراسة مواضيع متعددة تستكمل جوانب هذا الموضوع، لذلك نقترح بعض المواضيع التي هي جديرة بأن تكون إشكالية لمواضيع وأبحاث أخرى وذلك حسب الآتي:
· دراسة قياسية لأثر تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري على تحرير التجارة الخارجية.
· أثر تغيير سعر الصرف على ميزانية الدولة وعلى النظام المصرفي الجزائري.
· أثر تغير سعر الصرف على النمو الاقتصادي الجزائري.
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